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  أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم

  .مع إشارة لحالة الجزائر

  :إعداد

  * لیلى معمري .د.ط

  .**سمیر یحیاوي .أ

  

  :الملخص

شهدت العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات منذ النشأة الأولى حتى الوقت الحالي العديد من التطورات وفقا     

طور وظائف البنوك المركزية وتطور النشاط الاقتصادي بصفة عامة، كما كانت محل الجدل والنقاش بين المفكرين لت

الاقتصاديين بين مؤيدين لفكرة الاستقلالية بين البنك المركزي والحكومة بحجة فعالية السياسة النقدية في تحقيق 

رضين لفكرة الاستقلالية مؤمنين بوجود صلة ترابط قوية أهدافها لاسيما الحفاظ على استقرار الأسعار، وبين معا

بين البنوك المركزية والحكومات باعتبار أن الحكومات بإمكا�ا التأثير على السياسة النقدية من خلال عدد من 

  .القنوات الرسمية وغير الرسمية

ارة البنك المركزي المستقل في وعلى الرغم من تلك الآراء المعارضة إلا أن العديد من الدراسات أثبتت جد     

الحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم وخاصة في الدول المتقدمة حيث يسهل كثيرا الانتقال من 

وعليه سوف نتطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى دراسة العلاقة . الاستقلالية القانونية إلى الاستقلالية الفعلية

  .مع إشارة لحالة الجزائر ي وفعالية السياسة النقدية في محاربة التضخمبين استقلالية البنك المركز 

 -فعالية السياسة النقدية -السياسة النقدية -استقلالية البنك المركزي -البنك المركزي: الكلمات المفتاحية

 التضخم

Résumé :  
      la relation entre les banques centrales et les gouvernements  a vu depuis la 
première création à nos jours, de nombreux développements en fonction de 
l'évolution des fonctions des banques centrales et l'évolution de l'activité 
économique en général, et c’était aussi l'objet de controverses et de débats entre 
les économistes entre les partisans de l'idée d'indépendance de la banque 
centrale du gouvernement sous prétexte de l'efficacité de la politique monétaire 
dans la réalisation de ses objectifs, en particulier le maintien de la stabilité des 
prix, et les adversaires de l'idée d'indépendance, estimant qu'il existe une forte 
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corrélation entre les banques centrales et les gouvernements, étant donné que les 
gouvernements peuvent influer sur la politique monétaire par le biais d'un 
certain nombre de canaux formels et informels. 
      En dépit de ces points de vue divergents, cependant, de nombreuses études 
ont prouvé le mérite de la banque centrale indépendante pour maintenir la 
stabilité des prix et lutter contre l'inflation, en particulier dans les pays 
développés où la transition de l'autonomie juridique à l'indépendance réelle  est 
grandement facile. Par conséquent, nous allons aborder à travers cet article pour 
examiner la relation entre l'indépendance de la banque centrale et de l'efficacité 
de la politique monétaire dans la lutte contre l'inflation en se référant au cas de 
l'Algérie. 
Mots-clés: la banque centrale - l'indépendance de la Banque centrale –la 
politique monétaire- l'efficacité de la politique monétaire   - l’inflation 

  :مقدمة

باعتبار البنك المركزي أهم مؤسسة في الجهاز المصرفي نتيجة للوظائف التي يقوم �ا في إطار الإشراف على       

شؤون النقد والائتمان، وكونه يمثل السلطة النقدية في الدولة بحيث يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية والتي 

فقد نادى العديد من المفكرين الاقتصاديين بضرورة . ة العامة للدولةتساهم بدورها في تحقيق الأهداف الاقتصادي

منح الاستقلالية للبنك المركزي وعزله عن أية ضغوط حكومية قد تؤثر على نشاطه وسياسته لضمان مصداقية 

أن السياسة النقدية وفعاليتها في تحقيق أهدافها، وخاصة تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاربة التضخم، ذلك 

السياسة النقدية لديها فعالية أكثر في تحقيق هذا الهدف وخضوع البنك المركزي لسلطة الحكومة يفرض عليه توجيه 

 .السياسة النقدية لتحقيق أهداف أخرى قد تتعارض مع هدف الاستقرار في الأسعار

  :وبناءا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية

   مركزي على فعالية السياسة النقدية ؟مدى تأثير استقلالية البنك الما 

  :وللتوضيح أكثر نطرح الأسئلة الفرعية التالية 

 ما المقصود باستقلالية البنك المركزي؟ 

 ما هي أنواع الاستقلالية وكيف يمكن قياسها؟ 

 ما العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم؟ 

 ياسة النقدية؟ما مدى استقلالية بنك الجزائر وما أثر ذلك على الس 

  :وللإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة السابقة تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور كما

 مفهوم استقلالية البنك المركزي :أولا  - 

 أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها: ثانيا -

  الجزائر فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع إشارة لحالة الاستقلالية على أثر: ثالثا - 
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  مفهوم استقلالية البنك المركزي: أولا

في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات إلى الاهتمام بموضوع  لقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية خصوصا    

استقلالية البنك المركزي، وكان من أهم أسباب المناداة إلى هذه الاستقلالية هي عدم فعالية السياسة النقدية في 

    . ض الدول وخصوصا في مجال محاربة التضخمبع

  :تعريف استقلالية البنك المركزي -1

والسلطة الاقتصادية ) البنك المركزي ( يوجد اعتقاد بأن الاستقلالية تعني الانفصال التام بين السلطة النقدية     

ئتمانية بمعزل عن الأوضاع في كل شيء سواء من ناحية رسم وتصميم وإدارة السياسة النقدية والا) الحكومة (

  . الاقتصادية المحيطة، أو من ناحية الهيكل التنظيمي وما إلى ذلك

ولكن البنك المركزي يعد إحدى المؤسسات العامة التي تعمل في الإطار المؤسسي للدولة وتعد السياسة النقدية    

 يجب أن تكون أهداف السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي إحدى السياسات الاقتصادية للدولة، وبالتالي

وفي نفس الوقت تكون تلك السياسة . متسقة إلى حد كبير مع أهداف السياسات الاقتصادية العامة للدولة

  ). 01(مستقلة في رسم الأهداف وتصميم السياسات المناسبة وذلك بواسطة مسؤولين مستقلين بالبنك المركزي

ن يكون للبنك المركزي السلطات والصلاحيات الكاملة للعمل على تحقيق وبذلك فان الاستقلالية تعني أ   

  .أهداف السياسة النقدية

حرية اختيار ( استقلالية البنك المركزي تعني ترك الحرية للسلطات النقدية في صياغة وإدارة السياسة النقدية -

  ).02(نظيمية والتشغيليةدون أي تدخل سياسي على مستوى المخططات الت) الأهداف الوسطية والأدوات

  :دوافع الاتجاه نحو استقلالية البنوك المركزية -2

  ): 03(تتمثل أهم أسباب الاتجاه نحو استقلالية البنك المركزي فيما يلي

سعي الحكومة للسيطرة على البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية والاقتصادية بصفة  -

الأمر إلى حد تطبيق بعض السياسات النقدية التي تساهم في التضخم وتخدم الموازنة العامة  عامة، وقد وصل

 ).كالإصدار النقدي بدون مقابل للعملة(

ا�يار نظام بريتن وودز وظهور ظاهرة التضخم في كل من الدول الرأسمالية والمتقدمة وكذا الدول النامية، حيث كان  -

لسياسة النقدية المطبقة من قبل البنوك المركزية تحت ضغط السلطات السياسية ينظر إلى ظاهرة التضخم كنتاج ل

وكل هذا أدى إلى إعادة النظر في ترتيب السياسة النقدية للبنوك بما يؤدي الى تخفيض معدلات التضخم، وهذا 

 .يعني الاستقلال عن السلطات التنفيذية
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والتي يرجع ) الدورة السياسية للنشاط الاقتصادي(ا يسمى تأثير الاقتصاد السياسي على السياسة النقدية وذلك م -

أساسها إلى ما لوحظ من تأثير لنتائج الانتخابات على الوضع الاقتصادي، وذلك �دف إحداث رواج اقتصادي 

 .قبل تاريخ الانتخابات حتى ولو كان رواجا قصير المدى

زي بالاعتماد على عدة مقاييس ومؤشرات وربطها نتائج بعض الدراسات التي قامت بقياس استقلالية البنك المرك -

 .بمعدلات التضخم

  :الاستقلالية بين التأييد والمعارضة -3

يرى بعض الاقتصاديين أنه ثمة مزايا لوجود سلطة نقدية مستقلة يمكن أن يقال عنها أجدر بالثقة في ممارسة حرية   

  .افقة عامة إذ هناك آراء معارضة لهذه الاستقلاليةالتقدير في السياسة النقدية، ولكن هذا الرأي لا يحضى بمو 

  :الآراء المؤيدة 3-1

الحجة التي تطرح بشأن استقلالية البنوك المركزية هي مصداقية السياسة النقدية وبالتالي قدر�ا على التحقيق      

  .والإبقاء على الاستقرار الطويل للأسعار مع حد أدنى للتكاليف الاقتصادية الحقيقية

للسياسة ) عدم الاستقرار الزمني (وقد وضع الأساس الفكري لهذا الرأي في وقت حديث نسبيا مرتبط بمسألة    

  .النقدية

  :الآراء المعارضة 3-2

إن فكرة قيام مسؤولي البنوك المركزي غير المنتخبين بتحديد عنصر أساسي في السياسة الاقتصادية ينظر إليها   

ئ الديمقراطية ويتجاهل هذا الرأي حقيقة أن أي بنك مركزي لا يكون مستقلا تماما عن أحيانا على أ�ا تنافي لمباد

الحكومة، اذ يوجد دائما عدد من القنوات الرسمية وغير الرسمية تستطيع الحكومة من خلالها التأثير على السياسة 

للبنوك المركزية، ومن النقدية، كما تستطيع الحكومات دائما في الحالات القصوى تغيير النظم الأساسية 

الاعتراضات الأخرى التي تطرح أحيانا التكاليف المحتملة للخلافات التي قد تحدث بين سياسة مستقلة للنقد 

  ).04(وخاصة سياسة الضرائب وأسعار الصرف . ومجالات السياسة الأخرى

  أنواع الاستقلالية وكيفية قياسها: ثانيا

فة من استقلالية البنك المركزي وذلك وفقا لمعايير مختلفة اعتمد عليه يمكن التمييز بين تصنيفات مختل      

  .الاقتصاديون في بناء مؤشرا�م لقياس الاستقلالية

 : أنواع الاستقلالية -1

 :البنك المركزي نميز بين الأنواع التالية الاستقلالية
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  :الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية 1-1

لية السياسية غياب تدخل السلطة السياسية في القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي، تعكس الاستقلا       

مع عدم وجود تأثير على التنظيم المؤسسي للبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتعيين وإقالة المسيرين، وأيضا ما 

الخ ،كلها ...سؤوليات الموكلة لهيتعلق بقوانين البنك المركزي، طول مدة عهدة محافظ البنك المركزي، طبيعة الم

 ). 05(مؤشرات على الاستقلالية السياسية للبنك المركزي

أما بالنسبة للاستقلالية الاقتصادية فهي تعكس حرية اختيار الأهداف والأدوات المستخدمة من طرف         

 ). 06(النقود البنك المركزي، وأيضا استحالة تمويل عجز الميزانية العامة للحكومة من خلال خلق

  .الاستقلالية التشريعية والاستقلالية الفعلية 1-2

إجراءات تعيين مجلس إدارة البنك، وفي : تستند الاستقلالية القانونية على العناصر المدرجة في التشريع، مثل       

، المساءلة إلى الكثير من الأحيان المحافظ ومدة عهد�م، الأهداف التي يجب أن يسعى لتحقيقها البنك المركزي

، وجود أو عدم وجود حكومة تنفيذية في مجلس إدارة البنك المركزي، المسؤولية )تشريعية أو تنفيذية( هيئة أخرى 

عن السياسة النقدية، إجراءات حل النزاعات الممكنة مع الحكومة، دور وزير المالية، منع آو عدم منع تمويل عجز 

تصاد، حرية تقرير المصير لأسعار الفائدة، دور الحكومة في تحديد دخل أعضاء الميزانية العامة أو منح القروض للاق

، استقلالية مالية )طريقة تعيين وتغيير المحافظ( استقلالية شخصية: البنك المركزي، ويمكن تقسيم هذه العناصر إلى

  ).07) (صياغة الأهداف النقدية( ، استقلالية سياسية)تمويل نشاط البنك المركزي( 

المبينة في التشريعات يجب أن تطبق في الواقع حتى تتحول إلى استقلالية ) التشريعية( والاستقلالية القانونية     

 .Aفعلية، حيث توفر الاستقلالية القانونية لا يعني بالضرورة وجود استقلالية فعلية، فحسب دراسة 

Cukierman     )1996- 1992 (ملية الانتقال من الاستقلالية استنتج أنه في الدول النامية تكون ع

القانونية إلى الاستقلالية الفعلية أمرا صعبا ، ولكنه سهل في الدول المتقدمة ، كما أن الاستقلالية الفعلية مرتبطة 

  ):08(وهذا التأثير يمر بعدة قنوات. أساسا بمدى التأثير الحقيقي المطبق من طرف الحكومة على البنك المركزي

 .افةتصريحات الى الصح -

 .اختيار شخص ضمن مجلس ادارة البنك المركزي متحيز الى الحكومة -

وبالتالي يمكن القول بأن الاطار القانوني ما هو إلا ضمان جزئي . سيطرة السياسة الضريبية على السياسىة النقدية  -

  . للاستقلالية الفعلية

  استقلالية الأهداف واستقلالية الأدوات 1-3

زي باستقلالية في تحديد أهدافه إذا تمتع بحرية إدارة السياسة النقدية دون تحديد دقيق يتمتع البنك المرك      

للأهداف، كما تكون أيضا  له استقلالية في تحديد الأهداف إذا لم تكن الأهداف الخاصة بالأسعار محددة رقميا، 
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ة والحرية في وضع و تنفيذ السياسة بينما استقلالية تحديد الأدوات فإ�ا تتحقق عندما تكون للبنك المركزي السلط

النقدية التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه، ويكون غير مستقل في تحديد الأدوات عندما يلتزم بتمويل عجز 

  ).09(الميزانية

  :الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية 1-4

ي وشروط ممارستهم لوظائفهم، في حين وتتعلق الاستقلالية العضوية بشروط تعيين المسيرين في البنك المركز      

الاستقلالية الوظيفية بالمهام والأهداف للبنك المركزي، طبيعة أو قوة الصلاحيات، مدى إدارة أدوات  تتعلق

 ).10(السياسة النقدية، وأخيرا استقلالية ميزانية البنك المركزي

  .قياس استقلالية البنك المركزي  -2

  ,Alesina (1988-1989),Grilli, Misciandaro et Tabellini:يين أمثالاهتم بعض الباحثين الاقتصاد     

Cukierman (1992), Bade et Parkin(1982)  بقياس درجة استقلالية البنك المركزي من أجل ربطها ببعض

مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والبطالة والنمو، والتوصل إلى نتائج فيما إذا كان من الضروري منح 

لالية للبنك المركزي من أجل تحقيق أداء اكبر له في القيام بوظائفه أو العكس، ولقد اختلفت دراسات الاستق

  :هؤلاء الباحثين في نوع الاستقلالية المقاسة وكذا نوع المؤشرات المعتمد عليها كأساس لدراسا�م، ونجد منها

- Bade et Parkin (1982)  المركزي لاثنى عشر دولة استنادا إلى قاما ببناء نموذج لقياس استقلالية البنك

، أضافا أربعة دول أخرى  Alesina (1988)الاستقلالية السياسية للبنك المركزي، وباستخدام نفس معايير

وأجريا عليها الدراسة، حيث تعتمد الاستقلالية السياسية وفقا لهما على العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي 

ات تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي، مدى تواتر الاتصالات بين السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية، وإجراء

 .والبنك المركزي

فقد قاموا ببناء مؤشر لاستقلالية البنك المركزي  Grilli et Misciandro et Tabellini(1991)أما  -

ستقلالية السياسية أساسا كما يعكس كل من الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية، حيث تم تعريف الا

، وهي قدرة البنك المركزي على تحديد أهداف سياسته بدون تأثير Bade et Parkin (1982) عرفها 

إذا كان المحافظ وأيضا مجلس إدارة البنك المركزي : الحكومة، ويقوم هذا الإجراء على معايير أو عوامل مختلفة مثل

طول مدة تعيينهم، مدى وجود ممثلي الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي، يتم تعيينهم من قبل الحكومة أو لا، 

موافقة الحكومة على قرارات السياسة النقدية، وعما إذا كان هدف الحفاظ على استقرار الأسعار هو الهدف 

 .الأساسي المحدد بشكل واضح في قوانين البنك

على أ�ا القدرة  (Grilli, Misciandro et Tabellini)وتم تعريف الاستقلالية الاقتصادية وفقا        

على استعمال أدوات السياسة النقدية بدون فرض القيود الأكثر شيوعا على إدارة السياسة النقدية، وهي مدى 



 

 

  أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم

 .ليلى معمري. د.ط + .سمير يحياوي.أ  مع إشارة لحالة الجزائر

 

62 
 2017 جوان – 02: العدد. 02المجلد  مجلة التنمیة والإستشراف للبحوث والدراسات   

وهذا المؤشر للاستقلالية الاقتصادية للبنك المركزي يقيس أساسا كيف هو . تمويل البنك المركزي للعجز الحكومي

  ).11(ة للحكومة تمويل عجزها من خلال الحصول على قروض مباشرة من البنك المركزيسهل بالنسب

لقياس درجة استقلالية البنك المركزي، فقد ركز على الاستقلالية  Cukierman (1992)وبالنسبة لمؤشر  -

وذلك راجع    بنك المركزي،القانونية مشيرا إلى أن الاستقلالية القانونية تعتبر من أهم مكونات الاستقلالية الفعلية لل

لكون الاستقلالية  القانونية  توحي بما هي درجة الاستقلالية التي ينوي المشرعون القبول �ا في البنك المركزي، كما 

أن كل المحاولات القائمة بشأن التوصيف النظامي لاستقلالية البنك المركزي تعتمد فقط على الجوانب القانونية 

ة لتوفر المؤشر العام للاستقلالية القانونية للبنك المركزي لغرض المقارنة مع الدراسات للاستقلال، وهناك حاج

 .السابقة

عموما هناك اختلافات كبيرة في التركيز ودرجة التفصيل في القوانين المختلفة للبنك المركزي، فالعديد من        

الوقت الذي يعتبر فيه روح القانون ومدى تطبيقه الأحكام ليس لها تأثير مباشر على استقلالية البنك المركزي في 

 .على أرض الواقع أكثر أهمية من نصوص القانون

تم تقسيم متغيرات الاستقلالية القانونية للبنك المركزي إلى أربعة  (Cukierman (1992))وفقا لمؤشر      

 :مجموعات

 ؛)عادة المحافظ( س التنفيذي للبنك المركزيمتغيرات تتعلق بتعيين وإقالة ومدة ولاية الرئي: ا�موعة الأولى 

 متغيرات تتعلق بحل النزاع بين أعضاء السلطة التنفيذية وبين البنك المركزي، ودرجة مشاركة البنك : ا�موعة الثانية

 المركزي في صياغة السياسة النقدية والقضايا المالية؛

 نك المركزي كما هي واردة في التشريع؛تضم هذه ا�موعة الأهداف النهائية للب: ا�موعة الثالثة 

 تتعلق بالقيود القانونية المفروضة على قدرة القطاع العام على الاقتراض من البنك المركزي، حيث : ا�موعة الرابعة

تأخذ شكل مختلف القيود على الحجم، آجال الاستحقاق، أسعار الفائدة، وتضم القروض المباشرة وقروض 

 ركزية إلى القطاع العام؛التوريق من البنوك الم

  :و يتم ترميز العناصر السابقة كما يلي

  CEO ؛)المحافظ( الرئيس التنفيذي للبنك المركزي 

  Pf صياغة السياسة النقدية؛ 

 OBJ الأهداف النهائية للبنك المركزي؛ 

 LL ؛) 12(حدود الإقراض 

 :يليويتم إعطاء أوزان نسبية لكل عنصر من العناصر التي يتم ترميزها كما 
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 Cukiermanالأوزان النسبية المستعملة في بناء مؤشر قياس الاستقلالية القانونية ل : 01الجدول رقم

  الاوزان النسبية  المتغيرات

Ceo 

pf 

obj  

lla  

lls  

ldec  

lwidth  

Lm  

0,20 

0,15 

0,15 

0,15 

0,10 

0,10 

0,05 

0,10  

  1 ا�موع

 Source: Cukierman A, central bank strategy credibility, and independence, theory and 

evidence, the Mit press, Cambridge,  1992,  p380. 

  :حيث

Lla :حدود الإقراض غير التوريقي؛  

Lls: حدود الإقراض التوريقي؛ 

Ldec :الجهة التي تقرر مراقبة آجال القرض؛ 

Lwidth :المقترضون الذين يمكنهم الاقتراض من البنك المركزي؛ 

Lm :حدود الإقراض؛  

  الاستقلالية وفعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع اشارة لحالة الجزائر: ثالثا

تؤدي استقلالية البنك المركزي إلى ضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في تحقيق الاستقرار في الأسعار     

  .ومحاربة التضخم

  :لسياسة النقديةاستقلالية البنك المركزي ومصداقية ا -1

إن استقلالية البنك المركزي تضمن مصداقية السياسة النقدية والمصداقية معناها ثقة الجمهور في تنفيذ      

الأهداف التي أعلن عنها ضمن الإستراتيجية النقدية، ذلك أن صياغة سياسة نقدية من طرف مسؤولين لا 

كثر من غيرهم والنظر إلى المدى البعيد لتحقيق الأهداف يمارسون السياسة وملتزمين بمهامهم يكونون جديرين أ

كما أن السلطة النقدية . المسطرة، وكل تدخل من أية جهة كانت لصياغة السياسة النقدية يفقدها مصداقيتها

المستقلة تستطيع توفير ونشر المعلومات المتعلقة بإجراءات ومؤشرات السياسة النقدية التي تبين مدى سعي البنك 
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كالتوسع في المعروض النقدي بمعدل يتناسب مع نمو الناتج المحلي   كزي للإعلان عن تحقيق أهداف نقدية معينة،المر 

كما تكمن أهمية السياسة النقدية الأكثر شفافية . الإجمالي أو تحقيق معدل تضخم يلتزم البنك المركزي على تحقيقه

م ومساندة في ترسيخ فكرة الاعتماد على البنك المركزي من قبل المتعاملين الاقتصاديين ، إضافة إلى حصول دع

الرأي العام لسياسة البنك المركزي في أداء مهامه وبالتالي يصبح بإمكان الرأي العام الحكم على هذا الأداء 

  ).13(بالنجاح أو الفشل في رسم السياسة النقدية

دية ذهب العديد من المفكرين الاقتصاديين إلى أن استقلالية البنك المركزي خير ضمان لفعالية السياسة النق     

 .ومصداقيتها لاسيما فيما يتعلق �دف الحفاظ على استقرار الأسعار

  نتائج بعض الدراسات بشأن العلاقة بين الاستقلالية والتضخم - 2

هناك عدة دراسات اهتمت بالبحث في هذه العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم، من بينها       

 :الدراسات التالية

  : Bade et Parkin 1985دراسة  1- 2

تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التطبيقية التي حاولت دراسة العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وبين      

  :انخفاض واستقرار معدل التضخم، وقد قامت هذه الدراسة بقياس استقلالية البنك المركزي وفقا لما يلي

 .مدى تأثير الحكومة على مالية البنك المركزي -

 .تأثير الحكومة على سياسات البنك المركزي مدى -

وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن درجة استقلالية البنك المركزي لم تكن عاملا في معدل التضخم في فترة ما بعد 

بريتن وودز في الوقت الذي أكدت فيه أن الاستقلال في تحديد السياسة النقدية يعتبر محددا هاما لمعدل التضخم، 

كانت معدلات ) ألمانيا وسويسرا(بلدين الذين سجلا أعلى درجة في استقلالية تحديد السياسات بدليل أن ال

  ).14(التضخم فيهما أقل من جميع الدول الأخرى الممثلة في العينة

  :Alesina et Sammers (1993  (دراسة 2- 2

مدت على حيث اعت) Bade et Parkin( استخدمت هذه الدراسة نفس شروط الدراسة السابقة       

الاستقلالية السياسية للبنك المركزي مضيفة أربعة دول للدراسة السابقة، حيث تعتمد الاستقلالية السياسية على 

العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، وإجراءات تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي، ودور 

ركزي، مدى تواتر الاتصالات بين السلطة التنفيذية والبنك المسؤولين الحكوميين في مجلس إدارة البنك الم

وكانت النتيجة وجود علاقة عكسية بين ). 1990-1960(، وكانت فترة الدراسة ما بين ) 15(المركزي

معدلات التضخم واستقلالية البنوك المركزية بالنسبة لهذه العينة من الدول وقد حدد معامل الارتباط بين معدل 

 ).16)(-0.82(بـ  Alesina et Sammers استقلالية البنوك المركزية وفقا لدراسة  التضخم ودرجة
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 Grilli, Masciendaro et Tabellini (1991)دراسة  3- 2

اعتمدت هذه الدراسة على مؤشرين لدراسة استقلالية البنك المركزي، الاستقلالية السياسية كما في       

صادية التي تم قياسها بمدى سلطة الحكومة في تحديد الشروط التي يمكن الدراستين السابقتين، والاستقلالية الاقت

للحكومة أن تقترض بموجبها من البنك المركزي، ومدى سلطة الحكومة على الأدوات النقدية الموجودة تحت 

لات تصرف البنك المركزي، وانتهت هذه الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين درجة استقلالية البنك المركزي ومعد

 ).17(التضخم 

  : Cukierman , A (1992 )  دراسة 4- 2

إلى  Cukierman Aاعتمدت هذه الدراسة على معيار الاستقلالية القانونية للبنك المركزي، وتوصل       

وجود علاقة عكسية بين درجات استقلالية البنوك المركزية وبين معدلات التضخم ولكن درجة الارتباط تختلف 

 Alesina etدول، فلما يتعلق الأمر بالدول المتقدمة التي أجريت عليها دراسة حسب اختلاف نوع ال

Sammers  وأما  إذا اتسعت العينة لتشمل ثلاثة وعشرون دولة من دول )-0.59(فمعامل الارتباط هو ،

، وفي الأخير إذا نظرنا إلى  )- 0.18(، فان معامل الارتباط يقل ليصبح )OCED(منظمة التعاون والتنمية 

  ).18)(- 0.02(كامل العينة التي تضم سبعة وستون دولة، معامل الارتباط يصبح تقريبا معدوما 

  استقلالية بنك الجزائر وأثرها على السياسة النقدية  -3

أهم مرحلة من سلسلة الإصلاحات المصرفية في الجزائر، حيث تم  بموجبه  10-90يعتبر قانون النقد والقرض    

ة للبنك المركزي مقارنة بالوضع السابق حيث كان البنك المركزي يخضع لسلطة الخزينة منح استقلالية معتبر 

العمومية،كما تم تحديد معالم السياسة النقدية الجديدة بعدما كانت غير واضحة تماما في السابق، لهذا يعتبر قانون 

ات أخرى تتغير بموجبها درجة النقد والقرض انطلاقة مشجعة في مسار الإصلاحات المصرفية، لتأتي بعده تشريع

  .الاستقلالية القانونية لبنك الجزائر

باستخدام المعايير الأكثر شيوعا، والتي  10- 90أولا سنحاول تقييم استقلالية بنك الجزائر في ظل القانون    

  :تتمثل في خمس محاور كما يلي

بشراء أدوات الدين الحكومية بشكل مباشر، مدى التزام البنك المركزي بتمويل العجز الموازني، ومدى التزامه  - 1

 .ومدى التزامه بمنح تسهيلات ائتمانية للحكومة وهيئا�ا

يوم متتالية أو غير  240يمكن لبنك الجزائر أن يمنح للخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة أقصاها        

وبيع السندات العامة التي تستحق في أقل  متتالية خلال السنة الواحدة، كما يمكنه أن يتدخل في سوق النقد لشراء

من ستة أشهر، ولكن لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات 

 ).19(المصدرة لهذه السندات
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دى مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية وأعضاء مجالس إدار�ا، مدة عهد�م، م -2

استقرارهم في مناصبهم، مدى تمثيل الحكومة في هذه ا�الس، مدى المشاركة في المناقشات وحق التصويت 

 .والاعتراض على القرارات أو توقيفها لغاية عرضها على وزير المالية، وسلطة الحكومة بشأن ميزانية البنك المركزي

هورية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة يعين المحافظ ونوابه بمرسوم من رئيس الجم              

للمحافظ وخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنوابه، وتتم إقالة المحافظ و نوابه في حالة العجز الصحي المثبت 

ص قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية، وتستشير الحكومة المحافظ في مناقشة مسائل تخ

النقد أو الائتمان،كما يقوم بنك الجزائر بتمثيل الحكومة في ا�الس والمشاركة في المفاوضات، ويتم الإبلاغ عن 

مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار إلى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة ا�لس، ويحق للوزير أن يطلب 

وبالنسبة لسلطة الحكومة بشأن ميزانية البنك المركزي فقد نص . امتعديلها ويبلغ ذلك إلى المحافظ خلال ثلاثة أي

القانون على أن الرأسمال الأولي للبنك المركزي يتألف من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب 

  ). 20(القانون

ي في ذلك مدى سلطة وحرية البنك المركزي في وضع تنفيذ السياسة النقدية، ومدى حدود التدخل الحكوم - 3

 .                     ومن هو صاحب القرار النهائي في حال وجود خلاف بين البنك المركزي والحكومة

تستشير الحكومة البنك المركزي في كل قانون أو نص تنظيمي خاص بالأمور المالية والنقدية، و هو ما يعني         

ومة وتقوم باستشارة البنك المركزي في ذلك، هذا الأخير له أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية تتخذها الحك

 ).21(الكلمة الأخيرة في القضايا المبينة في القانون كأهداف البنك المركزي

المكانة الخاصة لهدف المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة العملة كهدف للسياسة النقدية، وفيما إذا كان  -4

  .لمركزي أو الهدف الأول أو الرئيسي مع وجود أهداف أخرىالهدف هو الهدف الوحيد للبنك ا

 ): 22(سبق و أن أشرنا بأن القانون حدد مجموعة من الأهداف للبنك المركزي و هي 

 النمو المنتظم للاقتصاد الوطني؛ 

 إنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية؛ 

 الاستقرار الداخلي والخارجي للنقود؛ 

قد منح البنك المركزي الجزائري حرية واستقلالية أكثر  10- 90أن قانون النقد والقرض وعليه يمكن القول ب      

مقارنة بالوضع السابق، حيث كان خاضعا أكثر لتوجيهات الحكومة وحيث كانت الخزينة العمومية تلجأ باستمرار 

رجع له صلاحياته، وهذا لا للتمويل من البنك المركزي، لكن هذا القانون أعاد النظر في مكانة البنك المركزي وأ

يعني عدم وجود بعض الجوانب التي تثبت ارتباط بنك الجزائر بالحكومة أو بالأحرى تدخل الحكومة في الشؤون 

  . المالية والنقدية لصياغة السياسة النقدية
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 10-90، وجاء ليعدل ويتمم قانون النقد والقرض  01-01صدر الأمر  2001فيفري  27وفي        

، وقد تضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات فيما يخص وضعية بنك الجزائر 1990أفريل  14في  الصادر

لمدة عهدة المحافظ في القانون،كما لم ينص أيضا على  وأهم تعديل يمس استقلالية بنك الجزائر هو عدم الإشارة

قانونية لبنك الجزائر بحيث يؤدي ذلك أسباب إقالة المحافظ ونوابه، وهذا ما سوف يؤثر على درجة الاستقلالية ال

  .10- 90إلى تراجع هذه الدرجة مقارنة بقانون النقد والقرض 

لتدعيم فعالية أدوات الرقابة والإشراف التي  2003أوت  26الصادر في  11-03ثم جاء الأمر الرئاسي رقم    

- 90أهم الأفكار الواردة في قانون  11- 03يديرها بنك الجزائر باعتباره يمثل السلطة النقدية، وقد  تضمن الأمر 

المتعلق بالنقد والقرض مع وجود بعض التعديلات والأفكار الجديدة ومن بين التعديلات التي تمس استقلالية  10

  :بنك الجزائر والسياسة النقدية ما يلي

تي تقلص من درجة ، وهذا يعتبر أيضا من الجوانب ال13عدم الإشارة إلى مدة عهدة المحافظ ونوابه في المادة  - 1

 .استقلالية بنك الجزائر

منه على أنه من بين  62بحيث نصت المادة  ،تضمن الأمر أيضا تحديد الجهة التي تتولى صياغة السياسة النقدية - 2

صلاحيات مجلس النقد والقرض، تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها، وهذه النقطة تدعم 

حيث كان البنك المركزي يتدخل بنسبة ضئيلة في صياغة السياسة  10- 90زائر مقارنة بقانون استقلالية بنك الج

  .النقدية

على أنه تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض  35في إطار تحديد أهداف بنك الجزائر نصت المادة  - 3

السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع 

 :للنقد، حيث أنه تم التركيز على الأهداف التالية

 استقرار الأسعار. 

 النمو الاقتصادي. 

 استقرار أسعار الصرف. 

، وتجدر الإشارة 10- 90من قانون  55ويلاحظ أنه تم إلغاء هدف التشغيل الكامل الذي تضمنته المادة         

فهذا يدعم  11- 03رض بشدة مع هدف استقرار الأسعار، وبما أنه غير وارد في الأمر بأن هذا الهدف يتعا

  .استقلالية بنك الجزائر

فعلى الرغم من وجود بعض الجوانب  11- 03وما يمكن قوله بشأن استقلالية بنك الجزائر في ظل الأمر        

لجوانب التي تؤثر على هذه الاستقلالية ، إلا أن هناك بعض ا10-90التي تدعم استقلاليته مقارنة بالقانون 

  .وتجعلها تتراجع لكن بنسبة قليلة
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  :خاتمة

لقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية منذ عقد السبعينات من القرن العشرين إلى زيادة التوجه نحو استقلالية      

ناداة �ذه الاستقلالية هو عدم فعالية البنوك المركزية في العديد من الدول المتقدمة والنامية، ومن أهم أسباب الم

وفي هذا . السياسة النقدية في محاربة التضخم في ظل خضوع البنك المركزي لقرارات وتوجيهات السلطة التنفيذية

الإطار حاول بعض المفكرين الاقتصاديين تقديم نماذج لقياس استقلالية البنك المركزي بالاعتماد على مؤشرات 

موا أيضا بدراسة العلاقة بين درجات استقلالية البنوك المركزي ومعدلات التضخم أين توصلت معينة، كما أ�م قا

واستنادا لنتائج هذه . معظم الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين هذين المتغيرين خصوصا في الدول المتقدمة

انونية لبنوكها المركزية لضمان الدراسات لجأت معظم الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقلالية الق

مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في محاربة التضخم ومن بين هذه الدول الجزائر حيث لجأت إلى إصدار بعض 

التشريعات التي  تدعم �ا استقلالية بنكها المركزي من أهمها إصدار قانون النقد والقرض، والذي أعطيت بموجبه 

و  2001وبعدها تم إصدار تعديلات لهذا القانون في . لجزائر مقارنة بما كان عليه سابقااستقلالية معتبرة لبنك ا

  .تغيرت بموجبها درجة استقلالية بنك الجزائر وفقا لتغير بعض معايير الاستقلالية 2003في 

  :وبناءا على ما سبق يمكن إعطاء بعض التوصيات كما يلي

ار أهداف وأدوات السياسة النقدية من أجل ضمان فعالية هذه يجب إعطاء حرية أكثر لبنك الجزائر في اختي -

 .الأخيرة في محاربة التضخم بعد إعطائه الأولوية ضمن أهداف السياسة النقدية

لابد من التطبيق الفعلي لنصوص التشريعات في الواقع لتحقيق نتائج ايجابية لأثر لاستقلالية القانونية على    -

 .فعالية السياسة النقدية

ب تعارض أهداف السياسة النقدية الذي يعرقل فعاليتها، فعند تحديد هدف محاربة التضخم كهدف تجن -

 .أساسي للسياسة النقدية يجب ألا يكون هناك هدف آخر معارض له كهدف التشغيل الكامل مثلا

د ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار ومحاربة التضخم كهدف أساسي أو وحي -

للسياسة النقدية باعتبار أن هذه الأخيرة لها فعالية أكثر في تحقيق هذا الهدف مقارنة بباقي الأهداف ونظرا للعلاقة 

  .الهامة بين استقلالية البنك المركزي ومحاربة التضخم
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